
مقدمة:

تأي دورة "المخاطر القانونية والامثال القانوني" لتويد المشاركين إطار معرفي ومهاري متكامل يمكنهم من فهم وتحليل
المخاطر القانونية المحتملة التي قد تؤثر على سير العمل داخل المؤسسات، إلى جانب تويدهم بالأدوات والأساليب العملية

اللازمة لتطيق معاير الامثال القانوني بصورة فعّالة. تُعد هذه الدورة أداة محوة لحماية المؤسسات من الانلاقات
القانونية والخسائر المالية الناجة عن الإخلال بالتشعات والأنظمة المعمول بها على المستوين المحلي والدولي.

من خلال هذه الدورة، سيتم التعرف على الإطار القانوني الناظم لأنشطة المؤسسات، بما يشمل تحليل العقود والمعاملات
التجاة من منظور قانوني احتازي، واستعاض التشعات ذات الصلة بمختلف القطاعات، إلى جانب تسليط الضوء على الآثار
المترتبة على التغيات المتسارعة في اليئة القانونية. كما تركز الدورة على تقديم أدوات علمية لقياس الامثال وتحليله ضمن

مختلف اليئات المؤسسية.

وتضمن الدورة داسات حالة تطيقية لفهم أعمق لأفضل الممارسات في الحد من المخاطر القانونية، كما يتم عرض نماذج
لتصميم السياسات والإجاءات الداخلية التي تضمن الامثال، والتعامل المهني مع الجهات التنظيمية والرقاية. وتُسهم هذه
الدورة في إعداد كوادر قانونية قادرة على تطور أنظمة رقاية متكاملة، تعز من الحوكمة وتحافظ على الاستقار القانوني

داخل المؤسسة.

 

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة لتلية احتياجات المهنين والكوادر الوظيفية في المؤسسات الذن يضطلعون بأدوار قانونية أو رقاية،
وتشمل الفئات المستهدفة:

المستشاون القانونيون في المؤسسات الحكومية والخاصة.
مداء إداات الامثال والمخاطر القانونية.

العاملون في أقسام الشؤون القانونية والتنظيمية.
موظفو التدقيق الداخلي والماجعة القانونية.

مسؤولو الحوكمة المؤسسية والتقيد التنظيمي.
المحامون والمستشاون المتخصصون في العقود والقوانين التجاة.

المداء التنفيذون ومساعدوهم المكلفون بالشؤون القانونية.
المختصون في الإداات الرقاية والتنظيمية.

مدققو الأداء والمخاطر القانونية.
المهتمون بتطور مهااهم في مجال الامثال القانوني وإدارة المخاطر.

 

 



الكفاءات المستهدفة:

من خلال اجتياز هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من تطور مجموعة من الكفاءات الجوهة التي تساهم في تعز الامثال
المؤسسي، من أبزها:

امتلاك فهم شامل للتشعات الوطنية والدولية المؤثرة على المؤسسات.
القدرة على تحليل وتقيم المخاطر القانونية وتأياها على الأداء المؤسسي.

تطور استايجيات متكاملة لضمان الامثال القانوني على مختلف المستويات.
صياغة السياسات والإجاءات الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.

التمكن من تفسير النصوص القانونية وتطيقها ضمن سياق العمليات المؤسسية.
إعداد تقار امثال دقيقة وقابلة للتدقيق.

إدارة العلاقات مع الجهات الرقاية والقانونية باحتافية.
قيادة جهود بناء ثقافة امثال قانوني اسخة داخل المؤسسة.

التأقلم مع المتغيات التنظيمية المستجدة بمونة وكفاءة.

 

أهداف الدورة التدية:

عند استكمال هذه الدورة التدية، سيكون المشاركون قادن على:

تحديد أنواع ومصادر المخاطر القانونية المرتبطة بأنشطة المؤسسة.
تفسير التشعات والأنظمة المرتبطة بمجال الأعمال التجاة.

تحليل التأيات المحتملة للتغيات القانونية على عمليات المؤسسة.
إعداد ونفيذ خطة امثال قانوني متوافقة مع الأهداف الاستايجية.
تقيم مدى فاعلية السياسات والإجاءات الداخلية من منظور قانوني.

استخدام أدوات وأنظمة لرصد الامثال واكتشاف الاتهاكات القانونية.
اخاذ إجاءات احتاة تقلل من احتمالية وقوع المخاطر القانونية.

تعز قنوات التواصل مع الجهات التنظيمية والرقاية.
استخدام التحليل القانوني لاكتشاف الفجوات والثغات التنظيمية.

ترسيخ ثقافة الامثال داخل اليئة المؤسسية.
إجاء ماجعات قانونية شاملة للعقود والسياسات الداخلية.
تطور بامج توعوية لرفع الوعي القانوني لدى الموظفين.

إدارة البلاغات القانونية والشكاوى ضمن أطر قانونية فعالة.
تطيق الممارسات العالمية المثلى في الامثال المؤسسي.

إعداد وثائق وتقار قانونية دقيقة وموثوقة تخدم أغاض الرقابة والماجعة.

 



محتوى الدورة التدية:

الوحدة الأولى: المفاهيم الأساسية للمخاطر القانونية والامثال

تعف المخاطر القانونية وأنواعها الرئيسية.
الربط ين الامثال القانوني ونظام الحوكمة المؤسسية.

أهمية الامثال في الحفاظ على السمعة المؤسسية والامتياات القانونية.
المبادئ الجوهة لإدارة المخاطر القانونية بشكل منهجي.

التفرقة ين المخاطر القانونية والمخاطر التشغيلية.
تحديد مصادر المخاطر القانونية الداخلية والخارجية.

المكونات الأساسية لنظام الامثال القانوني المؤسسي.
كيفية قياس الأداء في بامج الامثال القانوني.

دور الثقافة المؤسسية في تعز الوعي القانوني وتقليل المخاطر.

الوحدة الثانية: الإطار القانوني والتنظيمي

نظرة تحليلية على التشعات الوطنية والدولية المؤثرة على المؤسسات.
داسة القوانين المتعلقة بحماية اليانات، مكافحة الفساد، وغسيل الأموال.

الامثال في قطاعات حساسة: كالصحة، البنوك، والطاقة.
الاستجابة للتعديلات القانونية والتشعية المستمرة.

تحليل دور القضاء في تفسير وتوجيه القوانين.
فهم تأير الاتفاقيات الدولية على الأنشطة التجاة.

المسؤوليات القانونية للقيادات التنفيذية وأعضاء المجالس.
الالتامات القانونية الواردة في العقود التجاة والصفقات.

التحديات القانونية المتنامية في يئة التحول الرقمي.

الوحدة الثالثة: بناء وتطيق بامج الامثال القانوني

منهجية تطور برنامج امثال قانوني داخل المؤسسة.
تحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان فعالية النظام القانوني الداخلي.

تصميم وتوثيق السياسات والإجاءات التنظيمية بما يضمن الالتام.
آليات التدب والتوعية الداخلية لرفع كفاءة الامثال.

رصد المخالفات القانونية وتوثيقها بشكل احتافي.
إجاء تقيمات دوة لقياس مدى الالتام ومدى فعالية البرنامج.

توظيف الأدوات الرقمية لدعم بامج الامثال والتحقق من المخاطر.
إعداد تقار دوة تُعرض على الإدارة والهيئات الرقاية.

معالجة الاتهاكات القانونية وتطيق الإجاءات التصحيحية بفعالية.



الوحدة الابعة: إدارة المخاطر القانونية في يئة العمل

تحليل المخاطر القانونية حسب طيعة القطاع والنشاط.
أدوات وتقنيات تقيم المخاطر القانونية بشكل احتافي.

إدماج الامثال القانوني ضمن خطط الطوارئ المؤسسية.
بناء سيناوهات استباقية للتعامل مع مخاطر محتملة.

فحص العقود التجاة من منظور امثال ومطابقة قانونية.
الامثال لقوانين الخصوصية وحماية اليانات الشخصية.

إدارة الناعات القانونية وتوثيق إجاءات المعالجة.
إعداد ونفيذ خطط استجابة شاملة لحالات المخاطر القانونية.

تقيم خطط التوسع المؤسسي من حيث الآثار القانونية المحتملة.

الوحدة الخامسة: أفضل الممارسات والتوجهات العالمية

الاطلاع على معاير ISO في إدارة الامثال والمخاطر القانونية.
أحدث التوجهات العالمية في الحوكمة القانونية المؤسسية.

مقارنة منهجيات الامثال القانوني في دول متعددة.
توظيف الذكاء الاصطناعي في ماقبة وتحسين الامثال.

دور التحول الرقمي في تعز كفاءة الامثال القانوني.
استعاض داسات حالة ناجحة من مؤسسات ائدة عالميًا.
آليات التعاون مع الجهات التنظيمية ومؤسسات التدقيق.

وضع مؤشات أداء رئيسية KPI لقياس فعالية الامثال.
التأكد من تطيق السياسات القانونية بالشكل الصحيح والفعّال.

 

خلاصة وتوصيات الدورة التدية:

تُشكل دورة "المخاطر القانونية والامثال القانوني" حجر الأساس في بناء يئة مؤسسية قائمة على الاستقار، الشفافية،
والالتام بالقوانين. إن فهم التحديات القانونية المعاصرة وتطيق ممارسات امثال فعالة يسهم في حماية المؤسسة من

المخاطر النظامية المحتملة، ويضمن استماة الأعمال بثقة.

توصي الدورة بتحديث السياسات القانونية بشكل مستمر لمواكبة التغيات التشعية، وتعز الثقافة القانونية في كافة
المستويات المؤسسية. كما توصي بدمج الامثال القانوني ضمن الخطط الاستايجية العامة، باعتباره عنصًا محوًا في بناء

مؤسسة مسؤولة ومتزنة قانونيًا.

 

 


